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  الدورة الثانية
      ٢٠١٣مايو / أيار٣ - أبريل/ نيسان٢٢جنيف، 

الحــق غــير القابــل للتــصرف في إجــراء بحــوث وإنتــاج واســتخدام الطاقــة      
  النووية للأغراض السلمية

  ورقة عمل مقدمة من جمهورية إيران الإسلامية    
  
ــص       - ١ ــة الاقتـ ــات التنميـ ــة ومتطلبـ ــشواغل الأمنيـ ــوازن بـــين الـ ــاد تـ ــل إيجـ ــن أجـ  -ادية مـ

الاجتماعية، ولا سيما بالنسبة إلى البلدان النامية، تضمن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النوويـة              
الحقوق غير القابلة للتصرف التي تملكهـا جميـع الـدول الأطـراف في المعاهـدة         ”في مادتها الرابعة    

 ووفقاً للمـادتين    في إنماء بحث وإنتاج واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية دون أي تمييز           
ــدة   ــذه المعاه ــن ه ــة م ــدة      “ الأولى والثاني ــدول الأطــراف في المعاه ــع ال ــد جمي ــى تعه ــنص عل وت

بتيسير أتم تبادل ممكن للمعدات والمواد والمعلومات العلمية والتقنية لاستخدام الطاقـة النوويـة     ”
ة الرابعـة كـذلك     وللماد .“في الأغراض السلمية، ويكون لها الحق في الاشتراك في ذلك التبادل          

دور بالغ الأهمية باعتبارها الحافز الرئيسي الـذي تقدمـه المعاهـدة للـدول غـير الحـائزة للأسـلحة                    
  .النووية لتشجيعها على الانضمام إلى المعاهدة ومن ثم تعزيز نظام عدم الانتشار

طاقـة  وقد برزت أهمية هذه الدعامة الأساسية للمعاهدة مـع تزايـد احتيـاج العـالم إلى ال                  - ٢
ونحـن  . وقد شهدنا هذا الاتجـاه الواعـد في منطقتنـا في الآونـة الأخـيرة              . النووية في الألفية الثالثة   

للتحرك صوب استخدام الطاقـة النوويـة        نرحب بالمبادرات الجديدة التي اتخذها جيراننا الأشقاء      
إيــران تأكيــد آخــر للموقــف الــذي اتخذتــه جمهوريــة   ففــي هــذا الاتجــاه. في الأغــراض الــسلمية

  .المستقبلية  موارد الطاقة لتأمين احتياجاتناالإسلامية منذ عهد طويل بشأن ضرورة تنويع
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بل إن الحق غير القابل للتـصرف الـذي تملكـه جميـع الـدول الأطـراف، دون أي تمييـز،                  - ٣
يـشكل الأسـاس الفعلـي الـذي تقـوم عليـه             في استخدام التكنولوجيا النووية للأغـراض الـسلمية       

مفهومين أعم، أولهمـا أن الإنجـازات العلميـة          وينبع هذا الحق غير القابل للتصرف من      . ةالمعاهد
أمـا المفهـوم العـام الثـاني، فهـو ضـرورة             .والتكنولوجية إنمـا هـي إرث مـشترك للإنـسانية جمعـاء           

زن بين الحقوق والالتزامات، فهذا هو الأساس الذي ينبغـي أن ينـبني عليـه أي صـك                  اوجود تو 
ــو. قــانوني ســليم زن يــضمن الاســتمرارية للنظــام القــانوني مــن خــلال تقــديم الحــوافز    افهــذا الت

  .للانضمام والامتثال
ــدول غــير الحــائزة        - ٤ ــة مــن ال ــة تــنص علــى أن تتعهــد كــل دول وفي حــين أن المــادة الثالث

للأسلحة النووية بإبرام اتفاقات ضمانات مع الوكالة الدوليـة للطاقـة الذريـة، فإنهـا تعبّـر بـنفس             
يراعــى في تنفيــذ الــضمانات المطلوبــة في هــذه المــادة التــزام أحكــام ”لوضــوح عــن ضــرورة أن ا

المادة الرابعة من هذه المعاهـدة وتفـادي عرقلـة نمـاء الأطـراف الاقتـصادي أو الـتقني أو التعـاون                      
الــدولي في ميــدان النــشاطات النوويــة الــسلمية، بمــا في ذلــك التبــادل الــدولي للمــواد والمعــدات   

  .“ية بغية التجهيزالنوو
 وقد جرى تناول هذه الفكـرة علـى النحـو الواجـب في المـؤتمرات الـسابقة لاسـتعراض                    - ٥

ــة لمــؤتمر الاســتعراض في      ــة، ولا ســيما في الوثيقــة الختامي معاهــدة عــدم انتــشار الأســلحة النووي
ن ة الذريــة لا ينبغــي أتعزيــز ضــمانات الوكالــة الدوليــة للطاق ــ”، حيــث اعتُــبر أن ٢٠٠٠ عــام

وينبغـي أن يأخـذ     . تأثير سيء على المـوارد المتاحـة للمـساعدة التقنيـة والتعـاون الـتقني               يكون له 
تخــصيص المــوارد في الاعتبــار جميــع الوظــائف القانونيــة للوكالــة، بمــا يــشمل وظيفــة التــشجيع     

ة مــع نقــل القــدر والمــساعدة علــى تطــوير الطاقــة الذريــة وتطبيقهــا عمليــاً في الأغــراض الــسلمي 
  .“التكنولوجيا في منالكا
ونظرا لما تتسم به التطبيقات السلمية للطاقة النووية والتكنولوجيات النووية مـن أهميـة                - ٦

الطب والـصناعة والزراعـة وحمايـة البيئـة والتنميـة الاقتـصادية             لصحة البشر وللتطوّر في مجالات    
 الدوليـة للطاقـة الذريـة يقـر         المستدامة، وخاصة في البلدان النامية، فإن النظام الأساسي للوكالـة         

إجراء البحوث بـشأن اسـتخدامات الطاقـة الذريـة          ”بدور الوكالة في التشجيع والمساعدة على       
تبـــادل ”وتعزيـــز “ للأغـــراض الـــسلمية، وتطويرهـــا وتطبيقهـــا عمليـــاً، في جميـــع أنحـــاء العـــالم 

  .“ةالمعلومات العلمية والتقنية المتعلقة بالاستخدامات السلمية للطاقة الذري
المحاولات الـتي تـتم مـن     وإن محاولات تحويل تدابير بناء الثقة إلى تدابير إلزامية، بما فيها         - ٧

فهــذه . خــلال إشــراك مجلــس الأمــن التــابع للأمــم المتحــدة، لمــسألة تبعــث علــى القلــق الــشديد   
بـل  الإجراءات، التي تتعارض بشكل تـام مـع المـادة الرابعـة مـن المعاهـدة، تنتـهك الحـق غـير القا             
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بـل وسـيؤدي اعتمـاد    . للتصرف للدول الأطراف في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية    
ــالتو      ــر إلى الإخــلال ب ــع الأم ــراءات في واق ــذه الإج ــل ه ــراف    امث ــدول الأط ــوق ال ــين حق زن ب

والتزاماتهــا، وســيزيد مــن التمييــز والفجــوة القــائمين بــين مــن لــديهم الإمكانيــات مــن أطــراف   
ن يفتقرون إليها، وسيؤدي في نهاية المطـاف إلى تقـويض الأسـاس الـذي يـستند               المعاهدة وبين م  

  .إليه الاتفاق المنشئ للمعاهدة
وعلاوة علـى ذلـك، بـدأ الـدور الأساسـي للوكالـة في تعزيـز اسـتخدام الطاقـة النوويـة                        - ٨

د للأغراض السلمية في السنوات الأخيرة يتقوض علـى نحـو متزايـد نظـرا لـنقص المـوارد وللقيـو                   
ومنـذ إنـشاء الوكالـة، أعربـت البلـدان الناميـة مـرارا        . التي تفرضـها بعـض الـدول علـى الوكالـة       

وتكــرارا عــن قلقهــا الــشديد إزاء الــسياسة المتبعــة في تمويــل التعــاون الــتقني، فهــي تعتمــد علــى   
ــسياسية         ــدوافع ال ــضمونة وخاضــعة لل ــير م ــا وغ ــؤ به ــات لا يمكــن التنب ــة تبرع ــات المانح . للجه

وإن اتباع سياسة تمييزيـة علـى هـذا النحـو           .  الضمانات فهي تمول من الميزانية العادية      أنشطة أما
. حيــال ركيــزتين أساســيتين للنظــام الأساســي للوكالــة والمعاهــدة لأمــرٌ لا بــد مــن العــدول عنــه 

ــراءين   ــا للإج ــن ٥٤ و ٥٣ووفق ــة    ” م ــإجراءات المتابع ــة ب ــتنتاجات والتوصــيات المتعلق  “الاس
، فـإن الـدول الأطـراف مـدعوة إلى تعزيـز            ٢٠١٠اسـتعراض المعاهـدة لعـام       الصادرة عن مـؤتمر     

برنــامج الوكالــة للتعــاون الــتقني مــن أجــل مــساعدة الــدول الأطــراف الناميــة عــن طريــق اتخــاذ   
ــة ومــضمونة ويمكــن        ــذا المجــال كافي ــة في ه ــوارد الوكال ــضمان أن تكــون م ــة ل  خطــوات عملي

  .بها التنبؤ
ابير الــتي تتخــذها الــدول الأطــراف لمنــع الانتــشار النــووي وإضــافة إلى ذلــك، فــإن التــد  - ٩

ينبغي أن تيسر، لا أن تعسر، ممارسة الحقوق المعترف بهـا للـدول الناميـة الأطـراف في المعاهـدة                    
في التطبيقــات الــسلمية للطاقــة النوويــة، وإن فــرض قيــود لا مــبرر لهــا كــستار لتنفيــذ أهــداف     

 انتــهاك واضــح للالتزامــات الــتي تــنص عليهــا المــادة الــسياسة الخارجيــة لــدول معينــة مــا هــو إلا
  .الرابعة وإخلال بوحدة المعاهدة ومصداقيتها

“ الاسـتنتاجات والتوصـيات المتعلقـة بـإجراءات المتابعـة     ” مـن  ٥١وتماشيا مع الإجـراء     - ١٠
، ينبغي أن تُرفـع بـسرعة أي قيـود مفروضـة دون             ٢٠١٠الصادرة عن المؤتمر الاستعراضي لعام      

. علــى نقــل المــواد والمعــدات والتكنولوجيــات النوويــة الــتي تُــستخدم للأغــراض الــسلمية   مــبرر 
وينبغي عدم تقييـد أو تحديـد مـا يجـري فيمـا بـين الـدول الأطـراف في المعاهـدة، تحـت إشـراف                          

علـى اسـتخدام الطاقـة النوويـة للأغـراض الـسلمية،           الوكالة، من تعاون ثنائي ومتعدد الأطراف     
 بـذلك دول أخـرى أم أنظمـة مخصـصة لمراقبـة الـصادرات، مثـل مجموعـة                   سواء أكان مـن يقـوم     

موردي المواد النووية، وهي مجموعة حصرية وغـير شـفافة تـدعي أنهـا أنـشئت مـن أجـل تعزيـز                   
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ــشار  ــصا  . نظــام عــدم الانت ــة ال درات الــتي تفــرض مــن طــرف واحــد،   وإن تطبيــق أنظمــة مراقب
 البلـدان الناميـة علـى المـواد والمعـدات      يتعارض مع نـص وروح المعاهـدة، قـد أعـاق حـصول            بما

ومـن الـضروري أن نلاحـظ أنـه في          . والتكنولوجيات النووية لاسـتعمالها في الأغـراض الـسلمية        
حـتى في الـصك    النظام الأساسي للوكالة، أو في المعاهدة، أو في اتفـاق الـضمانات الـشاملة، أو       

لبروتوكــول الإضــافي لاتفــاق الــذي يعــدّ أكثــر الــصكوك تــدخلا، وإن كــان طوعيــا، ألا وهــو ا
وتنحـصر  . الضمانات الشاملة، ليس ثمة أحكام تمنع أو تقيد أنشطة التخـصيب وإعـادة المعالجـة              

  .مهمة الوكالة في التحقق من الإعلانات الصادرة عن الدول الأعضاء
وفي هذا السياق، فإن القرار الذي اتخذته مجموعة موردي المواد النووية بـشأن التعـاون        - ١١
ويشكل قرار هذه المجموعـة انتـهاكا     . لنووي مع دولة غير طرف قد أضر بالمعاهدة ضررا بالغا         ا

 من المادة الثالثة للمعاهـدة، الـتي تـنص علـى أن تعـاون كـل دولـة مـن الـدول                       ٢صارخا للفقرة   
إلا إذا كانـت تلـك      ”الأطراف في المعاهدة لتوفير المعدات والمواد للأغراض السلمية لن يتحقق           

  .بموجب المعاهدة“ ات أو المواد الانشطارية الخاصة خاضعة للضمانات المطلوبةالخام
ويشكل القرار المـذكور، الـذي اتُخـذ تحـت ضـغط مـن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة،                      - ١٢

 بـشأن مبـادئ   ١٩٩٥انتهاكا أيضا لالتزام الدول الحائزة للأسلحة النووية في إطـار مقـرر سـنة               
ع الــسلاح النــوويين والوثيقــة الختاميــة لمــؤتمر اســتعراض المعاهــدة  وأهــداف عــدم الانتــشار ونــز

وهذا القرار هو دليل آخر على ازدواجيـة المعـايير          .  بتعزيز الطابع العالمي للمعاهدة    ٢٠٠٠ لعام
ولـــذا ينبغـــي لمـــؤتمر اســـتعراض المعاهـــدة ولجنتـــه . وعلـــى التمييـــز في تطبيـــق أحكـــام المعاهـــدة
  .التحضيرية أن ينظرا جديا في هذه المسألة

ويجب اتخاذ تدابير لضمان الحماية التامة للحقوق غـير القابلـة للتـصرف لجميـع الـدول                   - ١٣
الأطراف بموجب أحكام ديباجة المعاهدة وموادهـا وينبغـي عـدم تقييـد ممارسـة أي مـن الـدول                    

وتــشمل الحقــوق . قهــا بموجــب المعاهــدة علــى أســاس ادعــاءات بعــدم الامتثــال الأطــراف لحقو
ــير ــب        غـ ــع جوانـ ــدة، جميـ ــا في المعاهـ ــصوص عليهـ ــراف، المنـ ــدول الأطـ ــصرف للـ ــة للتـ القابلـ

وفي هـذا الـصدد، كـررت       . التكنولوجيات السلمية، وهي ليست مقصورة على مجـالات معينـة         
 تأكيــد أنــه ينبغــي  ٢٠١٠ و ٢٠٠٠ في عــامي الوثيقتــان الختاميتــان لمــؤتمر اســتعراض المعاهــدة  

احترام خيارات كل بلـد وقراراتـه في ميـدان الاسـتخدام الـسلمي للطاقـة النوويـة دون المـساس                     
بسياساته أو باتفاقات وترتيبات التعاون الدولي للاسـتخدام الـسلمي للطاقـة النوويـة وسياسـاته                

 الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة،  وللأســف، وللمــرة الأولى في تــاريخ . الخاصــة بــدورة الوقــود 
عُرّضــت الركيــزة القانونيــة الترويجيــة للنظــام الأساســي لخطــر جــسيم مــن خــلال قــرارات ذات  
دوافــع سياســية اتخــذها مجلــس الأمــن، الــذي يحــاول أن يملــي علــى الوكالــة مــا إذا كــان يــتعين   
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نية وســلمية حرمــان دولــة عــضو ناميــة مــن التعــاون الــتقني الــذي يــستهدف اســتخدامات إنــسا 
وقـد قوضـت بـشدة سـلطة الوكالـة الدوليـة للطاقـة              . فقط، ويحدد سبل ذلـك الحرمـان وتوقيتـه        

ونحـن نعتقـد اعتقـادا    . الذرية، باعتبارهـا المنظمـة الدوليـة الفنيـة الوحيـدة المختـصة بهـذه المـسألة           
لوكالـة  راسخا بضرورة وجود توازن بين الأنشطة الترويجية وأنشطة الضمانات التي تقـوم بهـا ا              

  .وأنها لا ينبغي أن تتحول إلى وكالة ذات بعد واحد
وينبغــي التأكيــد مــرة أخــرى علــى أن المعــايير والخطــوط الفاصــلة بــين التكنولوجيــات     - ١٤

القابلة وغير القابلة للاستغلال لأغراض الانتـشار، الـتي تُفـرض بـشكل تعـسّفي لخدمـة أغـراض            
وإن جمهورية إيران الإسلامية، من جانبـها، مـصممة        . أنانية، لن تؤدي إلا إلى تقويض المعاهدة      

علـــى المـــضي في جميـــع الأنـــشطة القانونيـــة للتكنولوجيـــا النوويـــة، بمـــا في ذلـــك دورة الوقـــود  
ولكن لا ينبغـي لأحـد أن يتـوهم أن الـضمانات            . وتكنولوجيا التخصيب، لأغراض سلمية بحتة    

ق، لنشاط قانوني كـان وسـيبقى يُنفـذ         يمكن أن تنطوي نظرياً أو عملياً على وقف، أو حتى تعلي          
  .في إطار الإشراف الأكمل والأكثر تدخلا من قبل الوكالة

وترى جمهورية إيران الإسلامية أنه من أجل تعزيـز فعاليـة ومـصداقية المعاهـدة ووضـع                   - ١٥
حد لتنفيذ مواد المعاهدة على نحو انتقائي وتمييزي، ينبغي أن يكثـف مـؤتمر اسـتعراض المعاهـدة                  

ــة دون مزيـــد مـــن عـــدم امتثـــال الـــدول الأطـــراف الـــصناعية    ٢٠١٥عـــام في  ــه للحيلولـ  عملـ
وبغية ضمان اعتماد تـدابير ملموسـة لتعزيـز تنفيـذ         . للالتزامات المنصوص عليها في المادة الرابعة     

الحقوق غير القابلة للتصرف لجميع الدول الأطراف، وخاصة البلدان النامية، كي تتمتع بحقهـا              
المعاهدة في أن يكون المجال متاحا أمامهـا بـشكل كامـل للحـصول علـى المـواد                  الراسخ بموجب   

والمعدات والتكنولوجيات النووية والمعلومات العلمية والتكنولوجية لاسـتخدامها في الأغـراض            
السلمية، مع المحافظة على التوازن الدقيق بين الحقوق والواجبات الناشـئة عـن المعاهـدة، ينبغـي                 

تفادي أي انقسام جديد بين الدول الأطراف، فـضلا عـن تفـادي التفـسيرات               العمل بقوة على    
  .التي تتنافى مع نص المعاهدة

ووفقا للمادة الرابعـة مـن معاهـدة عـدم انتـشار الأسـلحة النوويـة، لا يجـوز تفـسير أي                         - ١٦
ع حكم من أحكام المعاهدة بما يفيد إخلاله بـالحقوق غـير القابلـة للتـصرف الـتي تتمتـع بهـا جمي ـ                     

الــدول الأطــراف في المعاهــدة في إجــراء البحــوث وإنتــاج واســتخدام الطاقــة النوويــة للأغــراض  
  .السلمية دون أي تمييز ووفقا للمادتين الأولى والثانية من المعاهدة

ــسير          - ١٧ ــدة بتي ــذه المعاه ــع الأطــراف في ه ــد جمي ــى أن تتعه ــضاً عل ــادة أي ــك الم ــنص تل وت
المعلومــات العلميــة والتقنيــة لاســتخدام الطاقــة النوويـــة      تبــادل ممكــن للمعــدات والمــواد و     أتم

ويـتعين كـذلك علـى الـدول       . للأغراض السلمية ويكون لها الحق في الاشتراك في ذلـك التبـادل           
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منفـردةً أو بالاشـتراك      الأطراف في المعاهدة، والقادرة على ذلك، أن تتعاون في مجال الإسـهام،           
في زيــادة إنمــاء تطبيقــات الطاقــة النوويــة للأغــراض مــع الــدول الأخــرى أو المنظمــات الدوليــة، 

السلمية، ولا سيما في أراضي الدول غير الحائزة للأسلحة النووية الأطـراف في هـذه المعاهـدة،                 
  .مع إيلاء المراعاة الواجبة لاحتياجات مناطق العالم النامية

ة تهـدف إلى مراعـاة      ويلزم أيضا تنفيذ الضمانات المطلوبـة بموجـب المـادة الثالثـة بطريق ـ              - ١٨
الالتزام بأحكام المـادة الرابعـة مـن المعاهـدة وتفـادي عرقلـة التنميـة الاقتـصادية أو التكنولوجيـة                      
للأطــراف أو عرقلــة التعــاون الــدولي في ميــدان الأنــشطة النوويــة الــسلمية، بمــا في ذلــك التبــادل 

لمــواد النوويــة للأغــراض  الــدولي للمــواد والمعــدات النوويــة بغيــة تجهيــز أو اســتخدام أو إنتــاج ا  
  .السلمية وفقاً لأحكام المادة الثالثة ومبدأ الضمان المنصوص عليه في ديباجة المعاهدة

إن الاقتراحات والقرارات الأخيرة الراميـة إلى فـرض حـدود أو وضـع قيـود علـى حـق           - ١٩
وفي . لغالدول الأطراف غير القابل للتصرف في تطوير دورة الوقود الوطنية هي مصدر قلـق بـا   

 مجدداً هذا الحق وأن يوصـي       ٢٠١٥هذا الصدد، ينبغي أن يؤكد مؤتمر استعراض المعاهدة عام          
بتفادي أي قرار أو عمـل صـريح أو ضـمني يكـون القـصد منـه عرقلـة الـسياسات النوويـة الـتي                         

  .تنتهجها الدول الأطراف من أجل تطوير دورة الوقود الوطنية
لبلــدان مجلــس محــافظي الوكالــة ومجلــس الأمــن ومــن جانــب آخــر، اســتخدمت بعــض ا  - ٢٠

  .كأداة لتعزيز نواياها السياسية وعرقلة الأنشطة السلمية لدولة طرف
وتحقيقــا لهــذه الغايــة، قــد ترتكــب تلــك البلــدان العديــد مــن الانتــهاكات لالتزاماتهــا،       - ٢١

كات وفيمـا يلـي بعـض الانتـها       . وذلك يمكن أن يؤدي بـدوره إلى إلحـاق أضـرار بدولـة طـرف              
  :والأضرار المترتبة عليها

  فرض تكاليف لا ضرورة لها على الوكالة؛  )أ(  
انتهاك المادة الرابعة مـن المعاهـدة عـن طريـق عرقلـة الأنـشطة النوويـة الـسلمية                   )ب(  

  لدولة طرف؛
ــات تفتــيش        )ج(   ــة طــرف باســتخدام عملي ــسلمية لدول ــة ال ــشطة النووي ــة الأن عرقل

المفتــشين المتواصــل في المرافــق النوويــة يمكــن أن يعيــق   وجــود (واســعة ونــشر معلومــات ســرية  
العلمــاء والمــوظفين في هــذه المرافــق عــن أداء وظــائفهم في بيئــة هادئــة، في حــين أن الــضمانات   
يجب أن تنفذ بطريقة تهدف إلى تفادي التدخل دون مبرر في الأنـشطة النوويـة الـسلمية للدولـة      

  ؛)الطرف، وبصفة خاصة في تشغيل المرافق



NPT/CONF.2015/PC.II/WP.39  
 

13-30149 7 
 

فرض تدابير تتجاوز نطاق الالتزامات القانونية الحالية للدولـة الطـرف، بمـا في                )د(  
ذلــك تعليــق الأنــشطة النوويــة الــسلمية، وهــو مــا يمكــن أن يــؤدي إلى الكــثير مــن الأضــرار في    

  المجالات الإنسانية والمالية والسياسية؛
ــة      )هـ(   ــة عــشرة مــن النظــام الأساســي للوكال بــشأن تيــسير الإخــلال بالمــادة الحادي

  مشاريع التعاون التقني؛
  إقحام مجلس الأمن بصورة غير مشروعة؛  )و(  
عرقلة تعاون الوكالة الـتقني مـع دولـة طـرف في حـين أن علـة وجـود الوكالـة                )ز(  

  هي مساعدة الدول الأطراف في هذا الميدان؛
  إلحاق الضرر بهيبة الوكالة؛  )ح(  
  .بسمعتها على وجه الخصوص رإلحاق ضرر معنوي بدولة طرف، والإضرا  )ط(  

يتحمــل مــسؤولية التعــويض عــن هــذه    وتــثير النقــاط المــذكورة أعــلاه التــساؤل عمّــن    - ٢٢
  .الأضرار وعن كيفية التعويض

ونظراً لأهمية المسألة، ولأنه لا توجـد آليـة منـشأة في إطـار المعاهـدة بهـذا الـصدد، فـإن                        - ٢٣
 لبحـث  ٢٠١٥ن قبـل مـؤتمر الاسـتعراض لعـام      جمهورية إيـران الإسـلامية تقتـرح إنـشاء آليـة م ـ           

بـسبب انتـهاك     حالات عدم الامتثال لأحكام المادة الرابعة والأضرار التي تلحق بـدول أطـراف            
  .تلك الأحكام على يد أي دولة طرف

وينبغي التحقق على النحو الواجب في إطار هذه الآلية من تنفيذ أحكام المـادة الرابعـة                  - ٢٤
الكــة للتكنولوجيــا النوويــة لالتزاماتهــا، بمــا في ذلــك تيــسير التعــاون الــدولي،   وامتثــال البلــدان الم

وعلى البلدان المسؤولة عن انتهاك المادة الرابعة أن تعـوض الـدول الأطـراف عـن الأضـرار الـتي                    
  .لحقت بها نتيجة لأفعال تلك البلدان

  


